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 في المسؤوليةوتميزها عن العقود الأخرى  في عقد العمل   صوصية دلالة التبعية  خ               

 احمد محمود البدوي 

 بتول سلطان المعايطة

  جامعة مؤته

 المقدمة 

يُعًتبر تَوافُر عُنصر التَبعيّة عُنصراً ضَروريّاً لِقيامِ عَقد الَعَملِ بَل هو الرُكن الجَوهَري الذي يَستَطِيعُ أنْ        

عُنصر  يُميّزَ عَقدُ العَملِ عَنْ غَيرِه مِنْ العُقودِ التي قَدْ تَختلِطُ به، لاسيّما العُقود الوَارِدة عَلى عَمل ومِنْ شَأنِ تَوافر

لتَبعيّة أنْ تَسري أَحكامُ قَانونِ العَمَلِ عَلى العَلاقَةِ القَائمة بَين العَامل وصَاحِب العَمل وما يَترتب عَلى ذلك مِنْ ا

 حُقوقٍ و التِزامَاتٍ بَين الطَرَفين .

، فإن الاتجاهَ الفقـــهيِ كانَ الفقهُ التقليديِ قد أعطى بعداً قانونياً أو اقتصادياً أو تنظيمياً أو ادارياً أو فنياً       ‫

الحديثِ، يعطــي أبعاداً جديدة، ترتبــط والــــتطورات التــــكنولجية الحديثةِ، التي شاع أستعمالها في المؤسساتِ 

لاقتصاديةِ.ا ‫ 

رُغمَ أنّ الفقة مُستَقِر عَلى أنّ رَابِطة التَبعيّة بَين العَامل وصَاحِب العَمل هي العُنصر الَأساسي الذي يُميز      

ممّا أعطَانا العَمَل لِنَقوم  ،عَقد العَمل الفَردي عَنْ غَيرِه مِنْ العُقود، إلّا أنّ الخِلاف قَائِم حَول مَفهُوم تِلك التَبعيّة

مِنْ التَبعيّة ألا وهو التَبعيّة المَرِنَة . استِحداثُ نوَع جَديدقة التَقليدي والفقة الحَديث و بِتَقسيم الف  

همية الدراسة أ  

ه من العقود تكمن أهمية الدراسة في توضيح مدى خصوصية دلالة التبعية في عقد العمل بالمقارنة مع غير  

.ؤوليةطار المسوبذات الوقت إظهار خصوصية دلالة التبعية في إ  
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 أهداف الدراسة 

في هذه الدِرَاسة سَنُرَكِز عَلى شِقين لِبَحثِ خُصوصيّة دَلالة التَبعيّة ونُميّزها عَن غَيرِها مِنْ العُقود والشَق          

 العَمل فِي إِطار المَسؤولِية  سنتحدث بِخُصوصيّة دَلالة التَبعيّة فِي عَقد الآخَر

 شكاليات الدراسة :إ

أيُّ أسَاسٍ يَتم تَمييز عَقدُ العَملِ عَنْ غَيره مِنْ العُقود؟ ومَا هي خُصوصيّة دَلَالة التَبعيّة بِعقدِ العَملِ عَنْ غَيره عَلى 

ويُمكِن تَحدِيد  ،؟مِنْ العُقودِ؟ ومَا مَدى مُسَاهمة الاجتِهادُ القَضائيّ فِي حَل الإشكَاليّات المُرتَبِطة بِهذه الخُصوصيّة

د الفقة بأَنّ أَسَاس مَسؤوليّة صَاحِب العَمل عَنْ خَطأَ العَامِل هي نَظريّة ات أخرى في البَحث حول اعتقإشكَاليّا

ؤوليّة فِي القَانون التَبعيّة المَوجُودَة فِي عَقدِ العَملِ هي ذَاتُها المنصوص بهذه المَس لفه ،المَتبوعِ عَنْ أعَمَالِ تَابِعه

  ؟اصة للتَبعيّة فِي عَقدِ العَملودَلالَة خَ هُنالِك خُصوصيّة  المَدني أم

 منهج الدراسة :

 الأسلوب الوصفي التحليلي حسب منهج البحث العلمي المعتمد.سنتبع في هذه الدراسة 

 :  خطة الدراسة  

 تمهيد 

 ى الأخر  العقود عن وتمييزها العمل عقد في التبعية دلالة خصوصيةالمطلب الأول : 

 المدني والقانون  العمل قانوني بين ما العامل مسؤولية تحديد في التبعية دلالة خصوصية: نيالثا المطلب

 الخاتمة 
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 تمهيد 

مِن أهم هذه العَناصر عُنصُر  دّ لسريانِ قانونُ العَملِ، ويُعيُشترط أن يَقوم عقُد العَملِ على مَجمُوعةٌ مِن العَناصرِ 

عَرف  ،قودالتَبعيّة رَكيزةً أسَاسيةً لِتمييز عَقْد العَملِ عنْ غَيره منْ العُ نَظراً لِكون المشرع الُأردني أعْتبرَ ؛ التبعيّة

بَعضُ الفقهِ عَلاقةُ التَبعيّة بِأنها " قِيامُ صَاحِب العَملِ بالإشرافِ التامِ عَلى العَاملِ في كُل دَقائقِ وجُزئياتِ العملِ 

 (6، صفحة 2009)مبروك ، المُكلف به لِمصلحتَه ".

فمن خِلاله يَستطيعُ  ،يَقِل أهميّة عن باقي العَناصر َ عُنصر التَبعيّة عُنصراً مُهماً في عَقدِ العَملِ لا دّ يُع    

صَاحبِ العَمل تَوجيه الأوامِر والتَعليمات للعاملِ وعلى العَاملِ الالتزامُ بها والخُضوع لِهذه الأوامِر وإلا كَان 

 لعَاملِ المُخالفِ .لِصاحبِ العَمل تَوقِيع الجَزاءاتِ على ا

، وعليه سنتعرض لأنواع إلا أن للتبعية العديد من الأنواع والأشكال ولكل منها دلالة خاصة تختلف عن غيرها

 يجاز وذك على النحو التالي : التبعية بإ

 أولًا : التبعية الاقتصادية 

عَلى عَمله كَمصدرِ رزقٍ أسَاسي ووحَيد لِتلبية تُعرف التَبعيّة الاقتصاديّة بأَنها الحَالةُ التي يَعتمدُ فيها العَامل 

 (39، صفحة 2019) المغربي، احتياجَاتَه واستئثَارِ صَاحبِ العَملِ بِكُل جُهد العَاملِ.

للعَاملِ حَيثُ تَقوم بتَوفيرِ الحِمايةِ  ،فَتقومُ التَبعيّة الاقتصَاديّة عَلى رَبطِ قَواعدِ قَانونِ العَمل بالظُروفِ المَاديةِ للعَاملِ 

 وفقاً لمَفهومِ التَبعيّة الاقتصَاديَة.

أي  وَعليه فأَساسُ التَبعيّة الاقتصَاديّة يَتمثلُ فِي كَون العَامل يَعتمِد بِشَكلٍ أسَاسيٍ عَلى عَمله كمَصدرٍ للرزقِ،    

وَمِن جَانبٍ آخر اعتمادُ صَاحبِ الَعملِ عَلى كُل جُهد  ،حَاجته لِهذا العَملِ لتأمينِ مَصْدرٍ للرزقِ هذا مِن جَانب

 ( 25) المساعيد، صفحة  وذلك مِنْ خِلال احتِكار صَاحبُ العَمل لجُهد العَامل. ،العَاملِ في تَحقيقِ أهدَاف العَملِ 

نا نَعتقِدُ أَنه لا يُمِكن الاعتِمادُ يرى الباحثان عَلى الُرغم من المُمَيزاتِ التي تَقومُ عَليها التَبعيّة الاقتصَاديّة إِلا أَن

هي تَقومُ عَلى أُسسٍ غَامِضةٍ فَ  ،وَذلك للانتِقاداتِ التي وُجِهَت لَها؛ عَليها فِي تَمييزِ عَقدُ الَعملِ عَن غَيره مِن العُقود
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عتمدنَاهَا فِي تَمييزِ عَقدُ إذا مَا ا  ،غَيرُ وَاضحةٍ تُؤدي إلى اللُبس والاختِلاط بَين عَقد الَعملِ وغَيرِه مِن العُقودِ و 

فهي تَعتمدُ عَلى الوَضعِ المَادي والاقتصَادي للعَاملِ فَربطتْ بين الأجرِ وبين اعتباره مَصدراً  ،العَملِ عَن غَيره

وذلك  ،فَبعضُ العُمالِ لا يَعتمدونَ عَلى الأجرِ مَصدراً للرزق  ،للرزق بالإضافةِ إِلى أُمورٍ شَخصيةٍ تَعودُ للعاملِ 

فلا يُمكن القَول بأنه مَصدراً للرزق لَأنه لا يَعتاشُ مِنه،  ،إما لأن الَأجرُ غَيرُ كَافٍ لتلبيةُ احتياجَاته :لِعدة أَسبابٍ 

فهو لا يَعتمدُ عَلى الَأجرِ بَل لَديه مَصدر آخر في اعتماده عَلى الرزقِ  ،وإما لَأن الوضعُ المَادي للعَامل جيّد

رِكةٍ كَبيرةٍ أو عِندَه مَحلات أو بيوت مُؤَجرةٍ يَعتمدُ عَلى أَجار هذه البيوت مَصدراً للرزق و ،مثلًا حَصل عَلى تَ 

 لِذلك كَان لابُدَ مِن معيارٍ وَاضحٍ خَالٍ مِن اللُبس والغُموض لتمييزِ عَقدُ العملِ عن غيره من العُقود. ،العَيش

 ثانياً: التبعية القانونية 

بِحيث يَستطيعُ صَاحبُ العَملِ  ،القَانونيّة "خُضوعُ العَامل لِسلطةِ صَاحب العَمل أثناءَ تَنفيذ العَمليُقَصد بالتَبعيّة 

وإلا كَان مِن حَقِ صَاحبُ العَملِ تَوقيع  ،ويَتوجَب عَلى العَامل طَاعةُ هذه الَأوامر ،تَوجيه الَأوامر إلى العَامل

 (16صفحة ، 2004)رمضان،الجزاءاتِ التَأديبيّة عَليه" 

وتتَحققُ التَبعيّة إذا ما وَضَع العَاملُ نَفسهُ في  .التَبعيّة والأجر :هما، فحتى يُعتبر العَقدُ عَملًا لابُدَ مِن تَوافرُ أَمرين

حيث جاء في القرار رقم  ،وهذا ما أَشارت إليه مَحكمةُ التَمييز ،إدارتهِ تَحت إشرافهِ و خِدمةِ صَاحبُ العَملِ و 

منشورات موقع قسطاس " إن المقصود بالتبعية أن يؤدي العامل  ، 21/10/2019تاريخ ،( 6454/2019)

 بحيث يكون له سلطة إصدار أوامر العمل و يلتزم العامل بها "  ته،إدار و  عمله تحت إشراف صاحب العمل

فلا يَتمتعُ بِشيءٍ من الاستقلاليّة فِي أداء العَمل  ،وعَلى ذلك نَجد أنّ العَامل يَخضعُ لَأوامرَ صَاحبُ العملِ     

لذلك نَجد أنّ العَامل لا ؛ فيَتمتعُ بِقِسطٍ مِن الحُريةِ ولا يَخضعُ لِسُلطةِ صَاحب العَمل ،كما كان بالتَبعيّةِ الاقتصَاديّة

تمييز حقوق رقم ) افه.حيث يُؤدي العَمل بإشرَ  ،بَل يَتحملُها صَاحبُ الَعمل ،يَتحملُ أيُّ تَبعة اقتصَاديّة

 ( منشورات موقع قرارك ،27/1/2020تاريخ  ،( 6455/2019)

 وهي على النحو التالي:  ،ربع صور، حيث للتبعية القانونية أيجاز عن صور التبعية القانونيةو سنتحدث بإ
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  التَبعيّة الفَنيّة .1

التام عَلى العَامل في كُل دَقائِق وجُزئيات العَمل المُكلف به يُقصد بالتَبعيّة الفَنيّة " قِيامُ صَاحبُ العَملِ بالإشرافِ 

 (109، صفحة  1989)يحيى ، لِمصلحته ".

إِلا أنّ وَيتضحُ لنا مِن هذا التَعريف أنّ التَبعيّة الفَنيّة تُركزُ عَلى سُلطة صَاحب العَملِ في الإشرافِ عَلى العَاملِ،  

رٍ لِتنفيذ العَمل والرقابةِ عَلى حُسن التَنفيذ إِلا إذا كَان عَالماً بالُأصول صَاحب العَمل لن يَتمكن مِن إصدارِ أوام

العَمل سُلطة الإشرَاف أنْ تتَوافر لَدية المَعرفةُ الفَنيّة لأصولِ العَمل لِيتسنَّى  لِذلك يَجب حَتى يَثبُت لِصاحب ،الفَنيّة

 ( 14، صفحة  1989)الكشبور ، له الإشرَاف الكَامل عَلى النَشاطِ الذي يُباشره العَامل 

وذلك لأن الرُكونِ إليها يُؤدي إلى  ؛يرى الباحثان عَلى الرَغمِ مِن وُضوحِ المِعيار الذي تَعتمِده إلا إننّا لا نُؤيدُها

وَلكنْ  ،للعَملِ فإذا لَمْ يَكُن صَاحب العَمل عَلى إِلمامٍ بالُأمورِ الفَنيّة  ،نَتائجٍ مُتناقضةٍ وتَضيّق مِن نِطاق عَقد العَمل

إذا طَبقنا التَبعيّة الفَنيّة لا يُعتَبر عَقد  ،كَان لَه سُلطة تَحديد أوقَات العَمل ومَكانه والإجازَات وتَوقِيع الجَزاءاتِ 

طَالما لِصاحبُ العَمل سُلطة الإدارَة وتَوقيع  ،إلا أننّا نَجد أنه عَقدُ عَملٍ بالمَعنى القَانوني لهذا العَقد ،عَمل

 زاءات التَأديبيّة عَلى العَامل المُخالف .الجَ 

  التَبعيّة الإدَاريّة .2

 هوَزمان تُعرف التَبعيّة الإدَاريّة بقيامِ صَاحبُ العَملِ بإصدَارِ الَأوامر والتَعليمات التي تُحدد للعَامِل وَقت الَعمل     

دُون التَطرُق لِتنفيذِ  ،وكَيفيّة الِقيام بِه وتَحديد الِإجازات والجَزاءات المُترتِبة عَلى العَامل المُخالِف للَأواِمر هوَمكان

 ( 47، صفحة 2013)جراد، العَمل أو إصدَار أوامِر تَتعلق بِحُسن التَنفيذ "

فتَكون سُلطة  ،ر صَاحبُ العَملِ التي تُنظم العَمليَتضح لنا أن التَبعيّة الإداريّة تتمثَل بِخُضوع العَامل لَأوامِ     

   ،ءَ تَنفيذهدُون التَدخل في تَفاصيل العَمل وكَيفية أدا ،صَاحبُ العَمل تَقتصِرُ عَلى الإشرافِ عَلى العَمل بِشكلٍ عَام

بل يَكفي أنْ يَكون  ،العَمل التي تَقتضِيها حُسن سَيرفَلا يُشترط فِي صَاحب العَمل الِإلمام الكَافي بالُأمور الفَنيّة 

مِن حَيث مُراقبة مَدى التزامُ العَامل بأوقاتِ الدَوامِ وفَتراتِ الرَاحة وعَدم  ،لَه دَور فِي الِإشراف الخَارجي عَلى العَمل

 (15، صفحة 2003)البرعي ، دُون أنْ يَتدخل فِي العَمل مِن النَاحية الفَنيّة. ،مُخالفتهم للتَعليماتِ 
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فَيُعتَبر العَامِل خَاضِعاً  وَعليه فَان التَبعية الإدَاريّة تَكفي لِقيام التَبعيّة القَانونيّة دُونِ اشتِراط التَبعيّة الفَنيّة،    

 هوَمكان هوَزمان وتَحت إمرته إذا اكتفى صَاحِب العَمل بِتَوجيه الَأوامِر وتَحديد وَقت العَمل ،لِإشراف صَاحب العَمل

فانتفاءُ التَبعيّة الفَنيّة لا يَنفي  دُون أنْ تَكُون لِصاحِب العَمل سُلطة فِي الِإشرافِ عَلى تَنفيذِ العَمل، والجَزاءات

 ( 2009) الودادي ،  طَالما كان العَامِل خَاضِعاً لِصَاحب العَمل إدَاريّاً  ،التَبعيّة القَانونيّة

أنْ التَبعيّة الإدَاريّة وَحدها كَافية لِتحقيقِ التَبعيّة  لتَبعيّة الإدَاريّةمَزايا اويرى الباحثان تأَكيداً لِما سَاقَهُ الِفقه عَن 

نَظراً لأن صَاحب العَمل قَدْ لا يَكُون  ،القَانونيّة وَخُضوع العَلاقة القَائمة بين العَامِل وصَاحِب العَمل لِقانون العَمل

التَعليمات إِلّا أَنّ لَه بِذات الوَقت سُلطة إِصدار الَأوامِر و  ،ف عَليهمِنْ النَاحية الفَنيّة بالعَمل الذي يُشرِ  امُتَخصص

وعَلى ذلك فَقَدْ يَتوسع نِطاق قَانون العَمل ويَشمل  كَافٍ لِتَحقيق التَبعيّة القَانونيّة، هوهذا وَحدة ،تَوقيع الجَزاءاتو 

إلا أَنها لا تَشترِطُ أنْ يَكون صَاحب  ،ورِ الفَنيّة للعَملمِن العَامِل بالُأم اهن الحُرَة التي تَقتَضي إِلمامأَصحابِ المِ 

العَمل عَلى إلمامٍ بهذه الُأمور، فَقد يَكون صَاحب العَمل من أَصحابِ الثَروات المَالية والتي تُمَكِنه مِن إنشاءِ 

ن يَكون عَلى عِلم بالُأمورِ الفنَيّة دُون أَ  ،بَعضُ المَشاريع والمُؤَسسات ويَخضَعُ لإدارَته وإِشرَافه العَديد مِن العُمالِ 

 .مِن أَموال لِإنشاءِ المِشرُوع وإِصدار التَعليمات للعُمالِ  هفهو فَقطْ يَعْتمدُ عَلى ما لَدي

هَنيّة .3  التَبعيّة الم 

فيَكفي لِقيامِها قِيام صَاحب العَمل بإصدار  ،تُعْتَبر التَبعيّة الفَنيّة مَركِزاً وَسَطاً بَين التَبعيّة الإدَاريّة والتَبعيّة الفَنيّة  

أي يَكُون لِصاحِب العَمل  ،الأواِمر والتَعْليمات دُون أنْ يَكُون لَه سُلطة في تَتبع عَمل العَامل بِصفةٍ مُسَتِمرة

 " مَنشودبَلْ تَكفي التَأكُد مِن انجازِ وتَحقيق الهَدف ال ،الإشرافُ عَلى العَمل لَكن لَيس بِصفةٍ مُسْتَمِرةٍ 

فهو يَعتَمدُ عَلى إشرافِ صَاحبُ العَمَل  ،يرى الباحثان بالنَظرِ إِلى سَلامَةِ المِعيار المُتَبع فِي التَبعيّة المِهنيّة      

أَنّ  ،بحيث يَضَعُ العَامِل نَفسه تَحت خِدمة صَاحِب العَمل دُون اشتراط المُتابَعة المُسَتِمّرة والدَوريّة ،عَلى العَامِل

وأنها وَحدها كَافية لِخُضوع العَلاقة بين العَامل وصَاحِب العَمل  ،تَبعيّة الِمهنيّة مِعيار جَيّد لِقيام التَبعيّة القَانونيّةال

فَلا يُشترَطُ لِقيامِ التَبعيّة إلمامِ صَاحِب العَمل  ،كَما أنها تَعملُ عَلى تَوسِعة مِظلَة الحِماية القَانونيّة لِقانون العَمل،
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بَل  ،ولا يُشترَط الإشراف المُستَمر والرَقابة الدَائِمة عَلى العَامِل في القيامِ في العَمل ،مور الفَنية المُتعلِقَة بالعملِ بالأُ 

 مِن الحُريّة والاستقْلال للعَامل بالقِيامِ في العمل . ايُعطيه قَدَر 

 التَبعيّة المَر نة .4

وَذلِك أثناء تَأدية العَمل في مَكان خِلافاً  ،لِرقابة صَاحِب العَمل غير المُباشِرةتَعرف التَبعيّة المَرِنة بِخُضوع العَامِل 

 (129، صفحة 2017العرايشي ،  )للمَكان المُعتاد عليه لتأدية العَمل.

لى أن " العَمل عن بُعد يتم فيه ع 2017/ه( من نِظام العَمل المَرن لسنة 4نص المُشَرع الُأردني في المَادة )    

 وَذلك بَعد مُوافَقةِ صَاحِبُ العَمل دُون حَاجة لِتواجُد العَامل في مَكان العَمل "  ،جازُ العملِ عن بُعدنإ

بالنَظر لِطبيعَة عَقد العَمل عن بُعد فلا يَسْتطيعُ صَاحِب العَمل مُمَارسة التَبعيّة القَانونيّة التي تقتضي     

كَما لا يُمكِن الاستِناد إلى التَبعيّة الاقتصَادّية التي تَقوم عَلى اعْتبار  ،الإشراف و الإدارة المُباشِرة عَلى العَامل

فهي لا تُطبق عَلى عَقْد العَمل العَادي  ،نَظراً لما وجه لها مِن انتقاداتٍ  ؛أجِر العَامِل هو مَصدر الرزق الوَحيد

 ومِن بَاب أَولى عَدم تَطبِيقها عَلى عَقد العَمل عَن بُعد .

جة لِظُهور عَقد العَمل عَن بُعد فَقد أَصْبَحت صُور التَبعيّة القَانونيّة والاقتصَاديّة عاجزِة عن تَكييّف رَابطة نَتي    

لِذلك كان لا بد مِن وُجود صُورة جَديدة للتَبعيّة تَتَلاءم مَع  ،التَبعيّة بين العَامِل وصَاحِب العَمل وِفقاً لِعقد العَمل

انِ التَقليدي الذي يُؤَدي فيه العَامل العَمل لِمصلَحَة صَاحِبُ العَمل في مَكانٍ مُختَلِف عن المَك ،طَبيعةِ هذا العَقد

حَيثُ يتم تَأدية العَمل باستخدامِ وَسائل الاتِصَال الحَديثَة وَمُقابل أجِر وتَحت  ،لِصاحِب العَمل أو المَقر الرَئيس

 (156، صفحة 2017بو نصير ، أ ).تهوَرقاب إِشراف صَاحب العَمل

فَهي مِن جَانب تُوفر عَلى العَامل الوَقت فِي الذِهابِ إلى  ،تُساعِد التَبعيّة المَرنة عَلى تَحقيق مَصلَحة طَرَفي العَقد

 ،هنالعَمل بَعيداً عَن سَك لِمكان العَمل إذا ما كان مَوِقع هفَقد يَستغْرِق في بَعض الَأحيان وَقْتاً طَويلًا لِوصُولِ  ،العَمَلِ 

مل مِن تَجهيز فالعَمل عن بُعد يُعفي صَاحب العَ  ،وَمِن جَانبٍ آخر تُوَفِر عَلى صَاحِب العَمل بَعض التَكاليف

 (  2020) لمين ،  تَوفير مَكان مُناسِب لأداء العَمل بهمَكتب للعَامِل و 
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غَير مُباشرة من قِبَل  رَقابَةرَاف و ونَظراً لِخُصوصيّة عَقد العَمل عن بُعد حَيث يُؤَدي العَامل عَمله تَحت إش    

حَيثُ يَتمكن صَاحِب العَمل مِن إصدَار الَأوامر والتَعليمات والرَقابَة عَلى المُنَتج النِهائي للَعمل  صَاحِب العمل،

بل يُؤديه في مكان  ،فالعَامل لا يُؤَدي عَمَله أَمام نَظر صَاحِب العَمل ،دُون أنْ يَكُون لَه سُلطة الإشرَاف المُستَمرة

 آخر .

لكتْرُونيّة يُتابِع صَاحِب العَمل العَامِل إتْرُونيّة أيْ مِن خِلال وَسائل فتَقوم التَبعيّة المَرنة عَلى فِكرة الرَقابة الإلك    

نجازِ إيَقوم العَامل ب حيثُ  ،الَأمر الذي دَفع البَعض إِلى تَسميَتُها " بالتَبعيّة عَنْ بُعْد " ،لِمعرِفَة مَدى انْجازُه للعَمل

طة الوَسائِل الإلكترونيّة وعَبْر اسِ احب العَمل بالرَقابَة عليه بِو وَيقُوم صَ  ،العَمل باستخِدامِ وَسائِل الاتِصال الحَديثة

، صيرا)المنصَاحِب العَمل. جد اتصَال مُباشِر بين العَامل و فلا يُوَ  ،لكتْرُونيّة غَير مُباشِرةإقةٍ الشَاشاَت وبِطري

 (247، صفحة 2019

يرى الباحثان بأنّ التَبعيّة المَرِنة هي صُورة مِن صُورِ التَبعيّة القَانونيّة التي تَبناها المُشرع باستقرَاء نُصوصِ       

 نّ هذه التَبعيّة لهاأإلّا  قَانُونِ العَمل والتي تُتِيح لِصاحِب العَمل سُلطة الإشرَاف أو الإدَارة عَلى عَمل العَامل،

تَماشياً مَع طَبيعة هذا العَقد الذي يتم تَنفيذه عَبر  ،خُصوصيّة مُعينة تَتَمثّل بالرَقابة الإلكترُونيّة عَلى العَامل

 الوَسائل الإلكترُونيّة .

نّنا نَرى أنّ فإ ،وعَليه لِمُواكَبة التَطوراتِ التِكْنولوجِيّة وإمكَانيّة القِيام بِبعض الَأعمال عَبر الوَسائل الإلكترُونيّة    

التَبعيّة المَرنِة أو ما سَماها البَعض "بالتبعيّةِ عَن بُعد " مُلائِمة لعُقود العَملِ التي لا يُؤدي فيها العَامل عَمله في 

نْجازه إفي الإشراف عَلى العَاملِ ومَدى وبذلك تَكون قد تَوافرت سُلطة لِصاحِب العمل  ،المَكانِ المُعتادِ عَليه للعَمل

فمنْ جَانبْ  ،مَصلَحة كِلا الطَرفينالَأمر الذي يُوفر حِماية و  ،وبِذات الوَقت تَوفير الحِماية القَانونيّة للعَامِل ،لللعَم

ومِن جَانبٍ آخر  ،يَمنحُ صَاحِب العَمَل السُلطة في توَجيه الَأوامِر والتَعليمات والإشرَاف وإنْ كَان غَير مُباشر

 بين مَصالِح الطَرفين . اوبذلك نَكون قَد حقَقّنا تَوازن ،قَانون العَمل عَلى هذه العَلاقة يُحقق مَصلَحة العَامل بتَطبيقِ 

مِن الإشرَافِ  بعيّة عِند اشترَاط تَوافر كُلإلّا أنّنا نَجدُ أنّ المُشرع فِي نِظام العَمل المَرن قد تَشدد فِي مَسأَلة التَ     
نجاز إأنّه فِي الوَقت الذي يَتم فيه  ذلك ؛ونَجِدُ أنّ هذا التَشدد غَير مَنِطقي ،والإدَارةِ في آنٍ وَاحد لتَحقق التَبعيّة
نجَازِ بَعضُ الأعمال، فإن التَشدد ويُمنح القِيام بالعَمل بِصورةٍ مَرنة وسَهلة لإ ،الَأعمالِ عَبر الوَسائل الإلكترُونيّة
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 ،سهل القِيام بِهذه الأعمَال ومِن جَانبٍ آخر يَتشدد بالرَقابةِ فمن جَانب يُ  ا،فِي الرَقابة عَليها يجعَلُ الَأمر مُتناقِض
 .وهذا الَأمر غَير مَنطِقي ولا يَتواءَم مَع مَضمونِ نُصوصِ نِظام العَمل المَرن 

 

 المطلب الأول

 ى دَلالَة التَبعيّة ف ي عَقد  العَمل  وتَمييز ها عَنْ الع قود الأ خر 

إلّا أنّ ذَلك لا يَعني أنّ  ،قَد يَتَفِق عَقدُ العَملِ مَع بَعض العُقودِ فِي بَعض العَناصر كالَأجر وأدَاء العَمل    

كُلْ العُقودِ التي يَكون مَحلَها أدَاءُ عملٍ أو التي يَتقاضَى فيها أَحدُهم أَجراً مِن الآخرِ هي عُقود عَملٍ بالمَعنى 

لِذلك فَكان مِعيارُ التَبعيّة هو المِعيار المُمَيز لهذا العَقد عَنْ غَيره مِن العُقودِ التي مِن القَانوني لهذا العَقد، 

مُقارَنةً بِغَيرها مِن العُقودِ حَيثُ  ،المُمْكن أنْ تَشتَبِهُ بِه، وعَليه سَنقوم بِتَوضيح دَلالةُ التَبعيّة فِي عَقدِ العَملِ 

 .  على النحو التالي  روعٍ سَنُقسم هذا المَطلب إلى ثَلاثةِ فُ 

 الفَرع الَأول

 دَلالة  التَبعيّة في عَقد  العَمل وتَمييز ها عَنْ الع قود  الوَاردة عَلى عَمل

حَتى وإنْ كَان  ،كَان لِمعيارِ التَبعيّة فِي عَقد العَمل أهميةً بارزةً وذلك لتَمييزِها عَنْ غَيرها مِن العُقودِ     

مَحلُها القِيامُ بعَملٍ مما يَستتْبع اختِلاف في النِظامِ القَانوني الوَاجب التَطبيق عَليها، وعَليه سَنَتعرفُ عَلى 

 العُقودِ التي مَحلُها القِيامُ بِعَمل :

 أولًا : عَقد  الم قاولة 

ني عَلى تَعريفِ عَقد المُقاولة حَيثُ جَاء فيها " ( مِن القَانون المَد780نَص المُشرع الُأردني فِي المَادة )    

 أو يُؤَدي عَملًا لِقاء بَدَلٍ يَتعهدُ به الطَرف الآخر ". فيه بِمُقتَضاه أنْ يَصنع شَيئاً عَقدٌ يَتعَهدُ أَحدْ طَرَ 

ولةِ هو مَحل كُلٍ مِن يَتضِحُ لنا مِن خِلالِ هذا التَعريف أنّ مَصدَر التَشابةِ بَين عَقدُ العَملِ وعَقدُ المُقا    

 بالإضافَةِ إلى أنّ كِلا العَقدَين مِن العُقودِ التي تُرتب التِزاماتٍ مُتقابِلة . ،العَقدين القِيامُ بِعَمل



 ISSN 2519-7436، ، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا الحسين بن طلال للبحوث مجلة جامعة

        م2022لعام  (1) ( العدد8المجلد )

 

61 
 

 إلّا أنّه و بِالرُغم مِن التَشابُة إلّا أنّ المُشَرِع مَيز عَقدُ العَملِ عَنْ عَقدِ المُقاولةِ بِعنُصر التَبعيّة، فمتى كَان    

 هفلا يُؤدي عَمل ته،رَقابو  إلّا أنّ العَامل يَخضَعُ لإشرَاف صَاحِب العَمل ،المُقاول يُؤدي عَمله باستِقلالٍ وحُريةٍ 

بِشكلٍ مُستَقلٍ بَلْ بِشكل تَابع، فإذا كَان العَامل يَخضعُ في تَأدية العَمل لِتَوجيهاتِ صَاحِب العَمل وتَعليماتَه 

  (93، صفحة 2013جرادة،  )إلّا أنّ المُقاول يَقوم بِعَمله بِشكلٍ مُستقل وغَير تَابع لِصَاحب العَمل.

فَدلالةُ التَبعيّة  ،ي عَملة بِحريةٍ تَامة دُون رَقابة صَاحب العَمل عليهإلّا أنّ ذلك لا يَعني أنّ المُقاول يُؤد    

فِي عَقدِ العَمل تَختَلف عَنْ دَلالَتُها فِي عَقدِ المُقاولة، فإذا كَان لِصاحبِ العَمل فِي عَقد المُقاولةِ الإشرَاف إلّا 

قدِ المُقاولة الرَقابة عَلى نَتيجَة العَمل دُون أنْ يَكون أنّ ذَلك لا يَعني تَبعيّة المُقاولة لَه، فلِصَاحب العَمل فِي عَ 

 في قرارها وهذا ما أشَارت لَه مَحكمَةُ التَمييز  ،لَهُ مِن البِداية اصدَار الَأوامِر والتَعليمات وخُضوع العَامل لَها

فرقابة صاحب حيث جاء فيه "  منشورات موقع قسطاس ،11/3/2019تاريخ  ،( 8990/2018رقم )

قد العمل فإن صاحب العمل أما في ع ،عقد المقاولة تتعلق بنتيجة العمل وليست بأدائه ذاته العمل في

 .ن يفرض على العامل طريقة أداء ويعطيه كافة التوجيهات"  أيستطيع 

ون أنّ يَكون وعَلى ذَلك فإنّ سُلطة صَاحب العَمل فِي الَرقابة تَقَتِصرُ عَلى التَأكُد مِنْ حُسن تَنفيذ العَمل دُ     

لَه الحَق فِي الرَقابة عَلى المُقاول وِفقاً لِمفهُوم التَبعيّة الإدَاريّة أو الفَنيّة، فإذا كَان لِصاحِب العَمل في عَقد 

دُون أنْ يَكُون لَه سُلَطة  تَوقيع الجَزاءات والرَقابة المُسَتمِرة عَلى  هتَحديد أوْقَات العَمل وَمَكانة الُمقاولة سُلطة

 هذلك أنّ الغَاية مِن تَحديد أوْقات العَمل ومَكانَ  ؛عملٍ بَلْ يَبْقى عَقد مُقاولة ل لا يَجعل مِن هذا العَقد عَقدعَامِ ال

 الوُصول للغَاية التي يَسعى إليهَا صَاحِب العَمل.هي ضَمان حُسن تَنفيذ العَمل و 

منشورات  ، 10/9/019تاريخ  ،( 5462/2019رقم ) بالقرار  لِذَلك قَضت مَحكمَةَ التَمييزِ  وتَأكيداً     

وإنّ الإشرَاف  ،بأنّه " إذا تَبين أنّ بُنود العَقد وبِحدود عِبارَاته لا يُسْتَشف مِنها بِوجُود عُنصر التَبعيّةقسطاس 

ذَلك أنْ الوَاجبات والإلتِزَامات المَفرُوضَة عَلى عَاتق المُدعي مِن  ،هو لغَايات تَنفيذ العَقد بما يَتفق والغَاية مِنه

إنّما كَانت أُمور ضَرُوريّة اقتَضتها  ،جِهة الالتزام بأوقَات توَزيع المَطبوُعات وتَحديد النِطاق الجُغرافِي وغَيرُها

الَأمر الذي يَجعلُ مِنْ العَلاقةِ بين  عَقد،طَبيعة الأعمَال المُتَفق عَليها بِما يَضمن لِصاحِب العَمل حَق تَنْفيذ ال

 الطَرفين لَيست عَلاقة عَمل وإنّما تَخضع لأحَكامِ عَقد المُقاولة ".
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 ثانياً : عَقد  الوَكالة 

 آخر االعَقد الذي يُقيم المُوكل بِمُقتَضاه شَخص ( بأنه833بالمادة )عَقد الوَكالة  عرف القانون المدني    

 مَقامَ نَفسه فِي تَصرُف جَائِز مَعلوم.

عَليه فإنّ و  ،يَتضح لنا أنّ مَحل عَقد الوَكالة هو التَصرفات القَانونيّة ولا يَرد عَلى التَصرُفات المَاديّة    

، ونَجد أنّ إمكاَنيّة الخَلط بَيّن عَقد الوَكالة وعَقد العَمل إذا ما كَان مَحل عَقد العَمل القِيام بتصَرُفات قَانونيّة

 .مل كَما يَتقاضى الوَكيل أجراً كِلا العَقْدين مَأجور فيَتقاضى العَامِل أجراً مُقابل قِيامة بالعَ 

نّ العَامل فِي إ حَيثُ  ،للتَمييز بَينهم محَاسِ  قدين لا يَمنع مِن وجودِ مِعيارإلّا أنّ وَجه الشَبة فيما بَين العَ     

صدَار التَعليمات وتَوقِيع الجَزاءات إأيْ يَكون لِهذا الأخير سُلطة  ب العَمل،عَقد العَمل يَخضعُ لِسُلطة صَاحِ 

فهو لا يَخضعُ لَأواِمر  ،عَلى العَاملِ المُخالِف بَينما الوَكيل يَتمتع بِالحُرية والاستقلالِ أثناء تَأدية العَمل

 صَاحِب العَمل.

منشورات  ،30/12/2018تاريخ  ،( 7279/2018رقم )بقرارها  تَأكيداً لِذلك قَضت مَحكمةُ التَمييز    

لمّا كان المِعيار المُمَيز بَين عَقد العَمل وعَقد الوَكالة هي رَابطةُ التًبعيّة القَانونيّة بَين العَامل  " قسطاس

التَبعيّة بَين فاء هذه وانت ،العَمل أثناء أدَاء العَمل وخُضوع العَامل لإشرَاف وإدَارة صَاحِب ،وصَاحِب العَمل

وإن كَان يَلتزم حُدودَها وِفقاً للقَانون ومِن ثُم كُلما  ،الوَكيل ومُوَكِله عِند قِيامَه بالعَمل القَانوني مَحل الوَكالة

كَان هُناك إشرَاف وتَوجيه مِن صَاحِب العَمل عَلى العَامل فِي أدَاء العَمل ومُحاسبَتِه عَلى طَريقة الأدَاء 

أمّا إذا انتَفى هذا الإشرَاف وتِلك الرَقابة عَلى مَنْ  فإن العَقد يَكون عَقد عَمَل، ،ووَقت التَنفيذ ومُراقَبته فيها

فإنه يُعد وكِيلًا مَتى كان  ،يَقوم بالعَمل لِحسابه أثناء أدَاء هذا العَمل بأنْ كَان يَقوم به بحريةٍ وفِقاً للقَانون 

بالإضَافةِ لِذلك فإنّ ما يَتلقاه الوَكِيل مِن المُوَكل مِن تَوجيهات  ،لعَمل مَاديّاً العَمل قَانونياً أو مَقاولِاً مَتى كاَن ا

إذ يَحتفِظُ الوَكيل بِحُرية فِي الأدَاء وفِي طَريقَته ووَقْته  ؛أو تَعليمات لا يُعد تَبعيّة قَانونيّة فِي أداء العَمل
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بطة التَبعيّة فِي الأدَاء ولَو مِن النَاحية التَنظيميّة أو ومَكَانه بِخلاف العَامل الذي تَربطه بِصَاحِب العَمل رَا

 الإدَاريّة". 

صدَار تَعليمات للوَكيل فيما يَتعلق بالوكَالةِ إلّا أنّه للوَكيل الحُريّة والاستِقلال فِي تَنفيذ إونَجد أنّ للمُوَكِل     

يفية القِيام بالعَمل والإشرَاف عَليه فِيما يَتعلق بِك صدَار التَعليماتإبَينما نَجد أنّ لصَاحِب العَمل هذه الوَكالة، 

حيث  ،شارت له بعض الأحكاموهذا ما أ ،كَما لَه الحَق بِتَوقيع الجَزاءات عَلى الَعامِل المُخالفِ  ،وعَلى تَنفيذه

" منشورات قسطاس  ، 29/12/2019تاريخ  ،صلح حقوق عمان ،(10195/2019رقم ) جاء بالحكم

ذا كان يصدر للمقاول/الوكيل تعليمات محددة بالنسبة إفصاحب العمل والموكل في عقدي المقاولة والوكالة 

دارة العمل المنوط به إفي  نه مع ذلك يبقى المقاول/الوكيل مستقلا وحراً إف ،خراجهإلتنفيذ العمل وكيفية 

                                                                                                                                                                                    "دارة صاحب العمل إبموجب العقد وبالاستقلال عن 

راسة   ثالثاً : عَقد  الح 

بِمُقتضَاه الطَرفان المُتَنازِعان  العَقد الذي يَعهدبأَنّه ( منه 894بالمادة ) عَقد الحِراسَة  عرف القانون المدني     

 إلى آخر مَال ليَقوم بِحفظة وإدَارته عَلى أنّ يَرُده مَع غَلته إلى مَن يَثبت لَه الحَق فيه. 

هو القِيام بعَمَلٍ وهو المُحافَظة عَلى الأموَال التي يَضَعُها الطَرفَان  وعَليه فنَجد أنّ مَحل عَمل الحَارس    

 ويَبقى مُلتزِماً بالمُحافظة عَلى هذه الأموَال إلى الوَقت التي يَثبت فيه مُلكية المَال لأيْ مِنْ الطَرفين. ،لمُتَنازِعانا

بالإضَافةِ إلى حَق الحَارِس فِي  ة أنّ مَحل كِلا العَقدين عَملفوَجه الشَبة بَين عَقد العَمل وعَقد الحِراسَ     

نَظراً  ؛قِيامَة بالعَمل، إلّا أنّ ذلك لا يَسمَح بالقَول بأنّ عَقد الحِراسَة هو عَقد عَمل الحُصولِ عَلى الأجر مُقابل

 لِعدم وُجود رَابطة التَبعيّة .

إلّا أنّه لا وُجود لِمثل هذه التَبعيّة فِي عَقد  ه،وتَوجيهات فَإذا كَان العَامِل يُؤدي عَمله وِفقاً لتَعليمات صَاحِب العَمل 

الحِراسة، فالحَارس يُؤدي عَملة باستِقلالٍ تَام وحُرية كَاملة غَير خَاضعٍ لتَعليمات الأطرَاف فِي كَيفيةِ الحِفظ ولا 

 .(171، صفحة 2013)جرادة، تَوقيع الجَزاءات عَليه في حَال أخل فِي عَمله. ن يَستَطِيعو 



 ISSN 2519-7436، ، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا الحسين بن طلال للبحوث مجلة جامعة

        م2022لعام  (1) ( العدد8المجلد )

 

64 
 

 انيالفَرع الث

 دَلالة التَبعيّة ف ي عَقد العَمل وتَمييز ها عَنْ الع قود  الوَاردة عَلى الانتفاع  بالشَيء

سَنتعرفُ فِي هذا الفَرع عَلى العُقودِ الوَاردة عَلى المْنَفعةِ وتَمييزِها عَنْ عَقد العَمل مِن حَيث دَلالة التَبعيّة وذلك     

 عَلى النَحو التالي :

 يجار أولًا: عَقد الإ

( مِن القَانون المَدني عَقد الإيجار بأنّه " تَمليك المُؤَجر للمُستأجر مَنفعةً مَقصودةً مِن 658عَرّفت المَادة )    

 الشيء المُؤَجر لِمدة مُعينة لِقاء عِوضٍ مَعلومٍ " . 

نّ مَوضُوع إحَيث  ،لِف عَن الآخرمِن عَقد العَمل وعَقد الإيجار مُختَ  يَتضحُ لَنا مِن خِلال هذا التَعريف أنّ كُلا    

عَقدِ العَمل هو قِيام العَامِل بالعَمل لَدى صَاحِب العَمل وِفق أوَامِره وتَعليماتَه، بَينما يَقوم عَقد الإيجار عَلى تَمكين 

 المُستأجِر مِن الانتِفاع بالعَين المُؤَجره أيْ مَحله المَنْفعة ولَيس القِيام بعَمل.

إلّا إنّه يَدُق التَفرِقة في بَعض الحَالات كما لو قَدّم  صَاحِب العَمل للعَامِل مَنزلًا للسَكن فيه واعتبر أُجْرَة  ذَلك     

حَيثُ اعتَبر  ،ولَكِن يَأخذ الَأجر فيه صُورته النَقديّة والعَينيّة ،هذا العَقد عَقد عَمل دّ ، يُعمن الَأجر االمَنزِل جُزء

مِن  اأمّا إذا كَان المَنزِل الذي أستَأجَره العَامل مِن صَاحب العَمل لا يُعتَبر أُجرَته جُزء مِن الَأجِر، االسَكن جُزء

 (329، صفحة 2017)بنور  ، بَل نَكون أمام عَقد إيجار. ،فَهُنا لا نَكون أَمام عَقد عَمل ،الَأجر

منشورات  ،18/4/2016تاريخ  ،( 14808/2016رقم )بقرار وتَأكيداً لِذلك قَضت مَحكمةُ الاستئنافِ     

مِن الَأجر، وتَوصلت مَحكَمتنا  ا"  اجتِهادُ مَحكمة التَمييز المُوَقرة استَقر عَلى اعتِبار بَدل السَكن جُزءقسطاس 

فإنّه  ،فَره للعَامِلبهذا الصَدد إلى أنّه بِحال كَان رَب العَمل قَام بِتوفير السَكن للعَامِل ودَفع بَدل ذلك السَكن الذي وَ 

إلّا إنّه بِحال قَدّم رَبُ العَمل السَكن للعَامِل بِمكان عَمله ودُون  من الَأجر، اذلك البَدل جُزء دّ حَالة يُعبِمثل هذه ال

ولَم يُقدّم العَامِل البَيّنة عَلى أنّ الاتِفاق بَينه وبَين رَب العَمل يَقضي بأن يتم حَسم جُزء مِن أَجره مُقابل ذلك  ،مُقابل

 فإنّه بِمثل هذه الحَالة لا يُتَصور اعتبار ذَلك السَكن جُزءاً مِن أَجر العَامل". ،السَكن
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ولَكِن  ،ا ما قَام صَاحب تَكسي بِتَسليم سيارَتَه لِسَائِق للعَمل عَليهاكَما قَد يَقترب عَقد الإيجار مِن عَقد العَمل إذ    

ويَتحمّل صَاحِب  ،تحت إشرَافه وإدارَته مُقابل نِسبة مُعينة تُدفع لِصَاحب التَكسي والبَاقي يَكون مِن نَصيب السَائِق

نَظراً لِوجود  ،ن أَمام عَقد عَمل ولَيس عَقد إيجارفهُنا نَكو  ،السيّارة مَسؤُولية الحَوادِث التي يُحدثها السَائِق بالسيارة

عُنصر التَبعيّة، أمّا إذا سَلَمهُ السيّارَة واشتَغل عَليها مُقابِل نِسبة مُعيَنة تُدفع لِصَاحِب السيّارة دُون أنّ يَكون 

 ،أَمام عَقد إيجار ولَيس عَقد عَمل فهُنا نَكون  ،لِصَاحِبُها سُلطة الإشرَاف والإدَارة عَلى السَائِق وتَوجيه التَعليمات لَه

)الروميضي،  والفَيْصَل فِي هذه التَفرِقة هي فيما إذا كَان لِصاحب السيّارة سُلطة الرَقابة عَلى السائِق أم لا.

 (140، صفحة 2004

 : عَقد  الم زارعة ثانياً 

بأنّه " عَقد استِثمار أَرض زَراعيّة ( 723بنص المادة ) عَقد المُزارعة بالقانون المدني  عَرّف المُشرع الُأردني     

بَين صَاحِب الَأرض وآخر يَعمل فِي استِثمارِها عَلى أنّ يَكون المَحصول مُشتَركاً بَينهما بالحِصَص التي يَتفقِان 

 عَليها.

خص آخر)المُزارِع ( وعَليه فمَضمُون عَقد المُزارعةِ هو أنْ يَضع صَاحِب الَأرض أَرَضة تَحت تَصرُف شَ     

وبالمُقابِل يَكون غِلة  ،لاستثمَارِها بِنوعٍ مُعين مِن البِذور وأنْ يَترك الخَيار للمُزارع لاختِيار البُذور المُناسِبة للَأرض

 هذه الَأرض مُشتركة بَينهم بِنسب مُعينة حَسب الاتِفاق.

وَلكن  ،نْ حَيث المَوضوع وهو القِيام بِعمل مُقابِل أَجروعَليه فَوجه الشَبة بَين عَقد العَمل وعَقد المُزارَعة هو مِ 

عَلى  بِناءً تَحت إشرَاف صَاحِب العَمل و  هفإذا ما كان المُزاِرع يُباشر عَمل مِعيار التَمييز بَينَهم هو التَبعيّة القَانونيّة،

أمّا إذا كَان المُزارِع يَقوم بِأعمالِ  وَقت،تَعليماته فَنكون أَمام عَقد عَمل لِوجودِ عُنصر التَبعيّة والَأجر فِي ذَات ال

 180، صفحة 1998)زكي،  الزِراعة بِشكلٍ مُستقلٍ فَلا مَجال للقَول بِوجود عَقد عَمل بَلْ نَكون أمَام عَقد مُزارعة.
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 ثالثاً : عَقد الم غارسة 

يَتفِق صَاحِب الَأرض مَع شَخص آخر بأنّه العَقد الذي ( 747) بالمادة عَقد المُغارَسةعرف القانون المدني     

وَذلِك خِلال  ،وإنشَاء الوَسائل اللازِمة لِذلك مِنْ حَفر الآبَار وإقَامة المُنشآت ،عَلى تَسلِيَمه الَأرض ليَقوم بِغَرسِها

 بِحيث تَكون الَأرض وَما عَليها مِن غِراس شَركة بَين الطَرفين حَسب الاتِفاق. ،مُدة مُعينة

بِالمُقابل احِب الَأرض أَرْضَه لِشخص آخر و عَقد المُغارسة مِن العُقود المُلزِمة للجَانبين حَيثُ يُقَدم صَ وعَليه ف    

وبِذات الوَقت يَستحِق المُغارِس أنّ يَأُخذ  يَقوم المُغارِس بِغَرسِها وإنشاء ما يَلزم لاستِصلَاحِها وجَعلِها صَالِحة،

 مِن الَأرض أَو مِن الغِراس. اويَأخذ شَكل العِوض إمّا جُزء ،ض غِراساً عِوضَاً عَن عَمله مَتى أنتَجت الَأر 

ونَجد أنّ وجه الشَبة بَين العَقدين يَتَثمل بِقِيام المُغارس بالعَمل لَدى صَاحب الَأرض مُقابل عِوضاً يَأخذهُ مِنْ     

العَامل بالعَملِ لَدى صَاحِب العَمل مُقابل أجر كذلك الَأمر بالنسبَة لِعَقد العَمل حَيثُ يَقوم  الَأرض ومِن الغِراس،

 يَتفق عليه .

فإذا ما كَان المُغارس يَغرُس الَأرض  ،إلّا أنّ المِعيار الذي يُميز عَقد العَمل عَن هذا العَقد هو عُنْصر التَبعيّة    

 عَقدُ عَملٍ .وِفقاً لتَعليماتِه وتَوجيهاتَه فنَكون أمَام  تهرَقابو  تَحت إشرَاف صَاحِب الَأرض

 رابعاً: عَقد  الم ساقاة 

يُعرَف عَقد المُساقة بأنّه اتِفاق بَين صَاحِب الَأرض وشَخص آخر عَلى العِناية بِالَأرض وتَرتِيبها وسِقايَتِها     

 مُقابِل حِصة مَعلوَمة مِن الثِمار.

ايَة بالَأرض وسِقاية المَزرُوعات مُقابِل حِصة وعَلى ذلك نَجد أنّ مَحل عَقد المُساقاة هو القِيام بِعمل وهو العِن    

بأنّ مَوضُوع كُلٍ مِنهما القِيام بِعمل وبالمُقابِل حُصول  ةعَقد العَمل مِن عَقد المُساقا وعَلى ذَلك يَقترِبُ  مِن الثِمار،

 العَامِل على أجر نَتيجة هذا العَمل .
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ستِقلال فإذا ما أدى السَاقي عَمله با ،هو عُنصر التَبعيّة ةالمُساقالِعقد العَمل عَنْ عَقد إلّا أنّ العُنصر المُميز     

 أمّا إذا كَان يُنَفذ عَمله وِفقاً لتَعليمات صَاحب الَأرض نَكون أَمام عَقد عَمل . ةنَكون أمَام عَقد مُساقا

 الفرع الثالث

 عَلى الم لكية ةدَلالة التَبعيّة ف ي عَقد العَمل وتَمييز ها عَن الع قود الوار د

 ،سَنتعرف فِي هذا الفرع عَلى العُقود الوَارِدة عَلى المُلكية وتَمييزِها عَن عَقد العَمل مِن حَيثُ دَلالة التَبعيّة    

 وذلك عَلى النَحو التالي :

ركة   أولًا : عَقد الش 

لتزِم بِمُقتَضاه شَخصان أو أَكثر بِأنّ بأنّه العَقد الذي يَ ( من القانون المدني 582بالمادة ) يُعرف عَقد الشِركة     

يُساهم كِل مِنهم فِي مَشروع مَالي بِتَقديم حُصة مِن مَال أو عَمل لاستِثمار ذلك المَشروع واقتِسام ما يَنشأ عَنه مِن 

 أربَاح أو خَسائر.

تَرب مَركز الشَريك مِن العَامِل أو وقَد يَقترب عَقد الشَرِكة  مِنْ عَقد العَمل إذا كَانت حِصة الشَريك عَملًا  فيَق    

)المغربي، إذا تَقاضى العَامِل نِسبة مِن الأربَاح فيَقترب مَركز العَامل مِن الشَريك الذي يَأُخذ نِسبة مِن الَأرباح.

 (89، صفحة 2018

فكَيف نُميّز بَين الشَريك  ،ولَكن يُمكن أنّ تَكون حِصة الشَريك عَمل وبَذات الوَقت يَقتطع له نِسبة مِن الَأرباح

فالمِعيار الحَاسم فِي التَمييز بَين العَقدين هو التَبعيّة القَانونيّة فإذا ما أدى الشَريّك عَمله وِفقاً لِرقابة  ؟والعَامِل

 صَاحِب العَمل نَكون أَمام عَقد عَمل ولَيس عَقد شَركة .

تاريخ  ،(2233/2020رقم ) بقرارها رقم  ستئنافيّةالا وتَأكيداً لِذلك قَضت مَحكمةَ البداية بِصفتها    

يَقوم  الشَركة وعَقد ،العَمل عَقد بَين " ومِن خِلال ذلك يَتبيّن لنا أنّ التَمييز منشورات موقع قرارك ، 12/2/2020

خضعُ لسَيطَرة رَبُ فإذا كَان العَامل يَ  أسَاساً عَلى تَخلّف عُنصر التَبعيّة فِي عَقد الشَركة وتَوافره فِي عَقد العَمل،
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فإنّ العَقد لا يَكون  ته،ورَقاب أمّا إذا لَمْ يَكن خَاضِعاً لسُلطة رَبُ العَمل ،فإن العَقد يَكون عَقد عَمل ه،وإشرَاف العَمل

 عَقد عَمل وإنّما عَقد شَراكة".

 

 ثانياً : عَقد البيع 

المُتَمثل بِتمليك شَيء  فنَجد أنّ مَوضُوع عقَد البَيع يُعرَف عَقد البَيع بأنّه تَمليك مَال أو حَق مَالي لِقاء عِوض،    

 مُختلِف تَماماً عَن عَقد العَمل المُتَمثل بالقِيام بعَمل .

ثُ افترَضوا أنّ العَامل عندَما يُؤدي عَملًا حَي ،إلّا أنّ بَعض الفقه يَرى إمكَانيّة اقتراب عَقد العَمل مِن عَقد البَيع    

، إلّا أنّنا (172، صفحة 1979)كيرة  ، وبذلك يَقترِب مَركِز العَامِل مِن البَائع  ،فهو يبيع جُهدَه لِصَاحِب العَمل

 ولا يَدخل ضِمن السِلع التي تُباع و تُشتَرى . ،نَظراً لأنّ الإنسان مُكرم ؛لا نُوافِق هذا الرأَي

طلب الثاني:المَ   

والقانون المدني   ما بين قانون العمل   سؤولية العامل  مَ  بعية في تحديد  صوصية دلالة التّ خ    

 

سنحاول الإجابة على التسائل الرئيس من حيث هل يوجد خصوصية دلالة التبعية في المسؤولية في          

عمال تابعهأ  عقد العمل تميزه عن المسؤولية في القانون المدني، وخاصة مسؤولية المتبوع عن   

وذلك على النحو التالي : ،فروع ربعةألى لب إـسنقوم بتقسيم هذا المط وعليه       
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 الفرع الاول

من حيث التعريف العمل   عية في عقد  صوصية دلالة التبّ  ـّخ    

 

"بأنه أتفاق  العملِ رف عقد فقد عَ  عيةِ القانونيةِ لسريانِ قانونِ العملِ يأخذ المشرعُ الاردنيُ بمفهوم التبّ         

دراته إوتحت إشرافه )أو(  شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العاملُ بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العملِ 

ذكراً كان أو أنثى  ،خصشرعُ العاملَ في المــــادةِ الثانيةِ من ذاتِ القانونِ بأنه " كل شَ رف المُ مقابل أجر " وقد عَ 

حداث ومن كان قيد التجربة". يتبين مرته، ويشمل الأوتحت إ ويكون تابعاً لصاحب العملِ  ،يؤدي عملًا لقاء أجر

الإدارة  وجود الإشراف )أو(وأنه اكتفى ب ،شترط وجود التبعية القانونيةامن خلال ما سبق أن المشرع الأردني قد 

 لعقدِ العملِ ولم يستخدم )و(.تعريفهِ   في (أو)ستخدم احيث  ،ولم يشترط وجودهما معاً ، ود هذه التبعيةلوج

(30، صفحة 2018، )المغربي  

وصيةَ في قانونِ العملِ، مع التبعيةِ بين دلالةِ التبعيةِ ذات الخصيقودنا هذا الحديثُ لعقدِ مقارنةٍ دقيقةٍ ما        

بعضُ الفقهِ  ، والذي لفت نظرنا إلى هذه التفرقة، صوغمنه(288الورادةِ في القانونِ المدنيِ وخاصة المادة )

عـمال لفكرتهمِ والتسليمِ المطلق بأن أساس مسـؤولية صاحب العمل عن خطأِ العاملِ: هي نظرية المتـبوع عن أ 

ن الفقه وهو في معرض التفرقة ما بي ، حيث يذهب بعضإليها ( والتي سبق الإشارة288ي المادة)تابعه الواردة ف

 ،ل أو بسبه سبب ضرراً للغيردية العمـأثناء تأو  ،نه عقد عملعلى أ ذا تم تكييف العقدمل وعقد المقاولة إعقد العـ

حكام مسؤولية صاحب العمل عن الـضرر الذي سببه وفقاً لأ ،صاحبِ العملِ بالتعويضِ  نه يمكن الرجوع علىإف

 ، ويرى البعض أن المعيار(83، صفحة 2018)المغربي،  المقاول للغير كون المقاول ليس تابعاً لصاحب العمل

نما يمكن أن يتسنى في البحثِ بخضوعِ المركزِ القانونيِ للعاملِ لأي منهما وليس بمعيار إ ،في التمـييزِ بينهما

نتــــهاء بالقول بعدم وجود حاجة لتنــــــظيم ذات العقد من لوجب توحيد الآثار القانونية والإ  التبعية القانونية، وإلا

(53صفحة ، 2005)ملكاوي،  .ذات المشرع مرتين  

عن أعمالِ التابعِ هي  المتبوعِ  بعية الموجودة في مسؤوليةِ عميق: هل التّ  ؤلن تساييتبادر إلى ذهن الباحث        

نفسها دلالة التبعية الموجودة في قانونِ العملِ، أم هنالك دلالة مختلفة وميزة عن الدلالةِ السابقةِ التي تضمنتها 

مسؤوليةِ المتبوعِ عن أعمالِ تابعهِ الموجودة في المادة  يِ؟ وبالرجوعِ لإحكامِ ( من القـانونِ المدن288المادة )
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على طلب  نفـاً، جاء بهذا الخصوص ما يلي :" لايسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً آليها إالمشار 

ن كانت له على من وقع ب.م المضرور إذا رات مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضـرر.

قد صدر من التابعِ في  إذا كان الفعل ،ضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختيارهِ من الإ

 حالةِ تأدية وظيفته أو بسببها..".

التبعيةِ، عمالِ تابعهِ توافر عدة شروط : أهمها وأبرزها : قيام رابطةِ المتبوع عن أ يلزم لقيامِ مسؤوليةِ       

، قد تكون جوانبهِ  من عدةِ  المقصودة في عقد العملِ  لكن تختلف عن التبعيةِ  ،والتبعيةِ هنا هي التبعية القانونية

تشترط  (288 ) مام المادةأذا كنا إ ام، أفقط دارة، وقد تكون قائمة على الإشرافهنالك تبعية قائمة فقط على الإ

قيام شرط رابطة التبعية، عقد العمل قد يفرض  ممان دونهما لا نكون أنى مالسلطة في الرقابة والتوجيه معاً، بمع

، بعية القانونيــــة ببعض صورهاـــيعني قد تخرج الت ،صــــتبعية مرنة معترف بها في عقد العمل ولا يطبق عليها الن

عليهما. 288والتبعــــية المرنة من التسليم بتطبيق المادة   

 عترافِ ليم بالاصوصية بالتبعيةِ الواردةِ في مضامينِ عقدِ العملِ، لا يمكن التسّ هنالك خُ  أنّ يلاحظ الباحثان        

رقم  بقرار  قدِ العملِ، كما أكدت محكمةُ التمييزِ الأردنيةِ ع، على 288بتطبيقِ مفاعيلِ التبعيةِ الواردةِ في المادةِ 

لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب أن يضع العامل فقضت: " من المتفقِ عليه فـقهاً وقضاء أنه ( 1964\392)

مل ــــرافه وأن يرسم له طريق العــــه )أو( إشــوينفذ العمل وفق أوامره وتحت إدارت ،نفسه في خدمةِ صاحب العامل

وهو  ،ستمراراالعمل العامل بيتعين لتوافر ركن الإشرافِ أن يتتبع صاحب مله، ولا ـــــحاسبه على عــوحددوه، وأن ي

" يقوم بعملهِ   

 الفرع الثاني

جرمن حيث الأ العمل   في عقد   وصية دلالة التبعية  صّ خ    

لتعين نقاطِ التفرقةِ بالدلالةِ ما بين التبعيِة المقصودةِ في عقدِ العملِ عن التبعـيةِ الواردةِ في المادةِ         

(، وبالعودةِ إلى تعريفِ عقد العملِ نجد أن الاجر يعد جزءاً لا يمكن أن ننكره من التبعية، وحيث قامت 288)

جر ن الأألا إ ها، ألا وهي التبعية الاقتصادية وأن كنا لا نتفق معهاعليه نظريةَ خاصةَ سبق الإشارة إليها وتقييم

ولا نكون بالتالي أمام عقد عمل مطلقاً، أما الفقه في  ،للتبعية ومن دونه نكون أمام عقد تفضل جوهري  ركن

ة لا تقتضي حتماً " أن التبعيالسنهوري:  معرضِ تفسيرهمِ للتبعيةِ كأساس لمسؤوليةِ المتبوعِ عن أفعالِ تابعهِ، يقول
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جوراً على أن يكون التابع مأجوراً من المتبوعِ على نحوِ دائمِ، أو يكون مضي أوجود العقد، بل هي لا تقت

ن يكون لأرورة ـــــــن يكون هنالك أجر يعطيه المتبوع للتابع، بل لا ضفلا ضرورة إذن في قيام التبعية أ طلاقِ..الإ

الضروري أن يكون المتبوع من  باطلًا ، لا بل ليس من ولو كان عقد العملثنين.. هنالك عقد اصلًا بين الا

(1146، صفحة  السنهوري )ختار شخص تابعه" ا  

لإقامةِ  تفاض الفقهُ بشرحهاِ لوضعِ أرضية خصبةسايرى الباحثان أن هذه التبعية المقصودة والتي        

وهي العناصرِ التي  ،لإقامةِ التبعيةِ في عقدِ العملِ تصلح أرض خصبة  مسؤولية المتبوعِ عن أعمالِ تابعهِ، لا

والتي هي أهم مكنونات ومضامين عقد العملِ الفردي، كما لا يستقيم عقد عمل  بتبعية بدون أجر،  ،جردها الفقهُ 

لِ ولا يستقيم عقد عمل بتبعية من دونِ معرفة منّ يقوم بالتبعية، ولا يمكن إقامة التبعيةِ في عقدِ العملِ الباط

وليست  ،هي تحصيل حاصل 288مطلقاً، وبالتدقيقِ نلاحظ أن التبعـية التي يتحدث عنها الفقه بخصوصِ المادةِ 

رها وتهميش واضح، ـانة ملحوظة بعناصـــــــستهاذات أهمية مطلقة يقوم عليها، أو يمكن أن نقلل  اجوهري اعنصر 

غر.ِ من أهمية وجودها باعتبارهِا ركنه الأ على العكسِ   

 الفرع الثالث

 خصوصية دلالة التبعية المرنة

 اً أو فنياً، فإن الاتجاهداريإكان الفقه التقليدي قد أعطى بعداً قانونياً أو اقتصادياً أو تنظيمياً أو                

ستعمالها في المؤسساتِ ا ط والتطورات التكنولجية الحديثة التي شاعــي أبعاداً جديدة، ترتبــهي الحديث يعطـــالفق

لاقتصاديةِ.ا  

تجدر الإشارة إلى أن التبعية في مفهومهاِ وفي نطاقهاِ وفي عناصرهاِ تتأثر حالياً بالتطور التكنولوجي،            

الذي غزا بعض المؤسساتِ الصـناعيةِ والتجاريةِ، فالعامل مثلًا قد يعمل في منـزله ويرتبط بمسـتخدمه عن طريق 

ن يتم العمل عن بعد، وهنا تجدر الإشكالية الحقيقية، هي في حالةِ ممارسةِ العاملِ نشاطه أكما يمكن  نترنت،الإ

خارج المؤسسةِ أو العملِ في المنزلِ كأطارِ عامِ، وعليه متى تعرض العامل في الحالتينِ السابقتينِ لحادث ما، أو 

مسؤولًا مسؤولية مدنية  فهل يعتبر صاحب العملِ إذا صدر من جانبهِ فعلٌ ضارٌ سبب من خلاله ضرراً للغير، 

لا شك أنه ليس بكل الحالات التي يكون بها  (6، صفحة )بنور عتبار أن العامل تحت تبعيته.اعن ذلك ب

ن كان إو  ، 288العامل، تكون هنالك علاقة تبعية بينه وبين صاحب العمل بالمعنى المقصود السابق في المادة 
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ا وسلمنا ه يعجز عن تفسيرِ التبعيةِ المرنةِ وظهور عدم منطقية للنتائجِ إذا ما أعتبرنفي بعض الفروضِ إلا أن

مالِ تابعهِ.أعبمسؤوليةِ المتبوعِ عن   

 الفرع الرابع

ـوصية دلالة التبعية من حيث أساس المسؤولية.خ ص  

عن الفعل الضار الذي يخرج لعلاقة العامل برب العمل اختلف الفقهُ والقضاء بالبحثِ الشاقِ عن أساس ا        

، ولإثبات ذلك، سأقوم بإيجاز بعرضِ وشمالا اصوصية لا يمكن التلويح فيها يمينمام خُ لا لأننا أمن العاملِ، إ

 وصية.صّ ثبات الخُ لإ الآراءِ التي قيلت بهذا الموضوع

سترداد ما دفعه ى العامل لاحجةِ رجوع رب العمل عل أقام البعضُ العلاقةَ على أساسِ الكفالةِ، من خلالِ         

رب العملِ لمن وقع عليه فعل الضار،  فمركزِ رب العمل هنا يشبه كفيل المدين الذي له الحق بالرجوعِ على 

 ( 82، صفحة 2003)عجاج ،  الأخيرِ بما دفعه.

 ،قد ذهب وأعتمد نظرية النيابةِ وأحكامهاِ، بحيثِ يعتبر العاملَ نائباً عن رب العملِ  خر من الفقهِ البعض الأ     

وهو ما  ،مما يعتبر خطأ العامل ،وبالتاليِ ما يصدر عن العامل من أفعال يعتبر وكأنها صادرة من رب العمل

خر كان يقيم الآوالبعض (  279، صفحة 1998) الديناصوري ، منه شخصـياً  اعتباره واقعايقع عماله ب

 .وعلى أساس القاعدة المشهورة )الغرم بالغنم( ،المسؤولية على أساس تحمل التبعة

في  ردنيةِ حكمةُ التمييزِ الأقد ذهبت مَ  القضاء لم يكن منضبطاً من حيث الأساس، ففي أحد الأحكامِ        

رقم  خر لذات المحكمةِ آي قرار وجاء ف ،إلى مسؤولية المتبوع عن أعمالِ تابعه( 2003\3620قرارها رقم )

ن ما يقع من العامل من ضرر بسبب تأدية وظيفته يضمنه رب "بأ خر فقضت :آحول أساس  ( 1979\146)

 ولو كان ناتجاً عن استغلال العامل لوظيفته". ،العمل

القضاء المصري كان له أراء مختلفة فقد ذهبت محكمةُ النقضِ المصريةِ إلى أن أساس المسؤولية هي         

حكام النقض / س مجموعة أ 18/3/1979/ق جلسة/  41ة / لسن585الطعن رقم ب فقضت  ،الخطأ مفترض

عملِ يكون مسؤولًا عن " من المقرر في قضاءِ هذه المحكمة أن القانون المدني على أن رب ال 697/ ص 27

و فته أمتى كان واقعاً منه في حالة تـأدية وظي 174/1الضررِ الذي يحدثه  عامله بعمله، إذا نص في المادة 

وقد ذهبت  ،ثبات العكس"إمن جانب رب العمل فرضاً لا يقبل قام هذه المسؤولية على خطأ مفترض أبسببها فقد 
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/ 385طعن  8/5/1986جلسة  42لسنة  657رقم  الة، بقرار أخرلا هو الكفــخر أآنفس المحكمة الى أساس 

/ 1942مايو سنة  14نقض مدني في  خرآوفي قرار  ،150/ ص 21/14/ ق. مجلة القضاء/ س 52س 

ن شخصية رب ، على أساس أخر ألا وهو الحلولآذهبت إلى أساس   346ص  156/ رقم 3مجموعة عمر

 . اواحد ابحيث يعتبران شخص ،العمل تتناول العامل

 الخاتمة

 لى عدة نتائج وتوصيات:إة البحثية وصلنا من خلال الورق

 النتائج 

ب تنظراً لما يتر  ،لا يمكن الاعتماد على التبعية الاقتصادية في تمييز عقد العمل عن غيره من العقود .1

فضلًا عن اعتمادها على عناصر خارجة عن العقد وربطها بين الأجر  ،عليها من نتائج متناقضة

 والوضع الاقتصادي للعامل .

لتقاء المباشر بين أطراف الاتتطلب التبعية الفنية إلمام صاحب العمل بالأصول الفنية المتعلقة بالعمل و  .2

 مما يؤدي إلى تضييق نطاق تطبيق عقد العمل . ،العلاقة العقدية

بل يكفي أن يخضع العامل  ،لتبعية الإدارية إلمام صاحب العمل بالأمور الفنية للعمللا يشترط في ا .3

لذلك فهي تكفي وحدها لقيام التبعية القانونية، وبذلك يسمح بتوسيع  ه،تعليماتو  صاحب العمللأوامر 

 نطاق قانون العمل فيشمل أكبر قدر ممكن من العمال.

فلا يشترط لقيامها إلمام صاحب العمل  ،القانونية ةلقيام التبعيية معياراً مناسباً تعتبر النبعية المهن .4

بل يكفي خضوع العامل لأوامر  ،كما لا يشترط الإشراف المستمر والرقابة الدائمة ،بالأمور الفنية

 ستقلال في أداء عمله .من الحرية و الا اصاحب العمل مع إعطاء العامل جانب

ن المكان التقليدي كان لا داء العامل عمله في مكان مختلف عنتيجة للتطورات التكنولوجية وإمكان أ  .5

حيث أصبحت الصورة التقليدية للتبعية عاجزة عن تكييف  ،ستحداث صورة جديدة للتبعيةابد من 

ث التبعية المرنة التي تقوم على الرقابة الإلكترونية لصاحب العمل على استحافتم  ،العلاقة التعاقدية

بالإضافة إلى أن المشرع  ،إشكاليات انتهاك حرمة المنازلمن  اد عليها لا يخلو، إلا أن الاعتمالعامل

 تشدد في  تطبيقها عندما اشترط توافر كل من الإشراف والإدارة . 



 ISSN 2519-7436، ، مجلة علمية محكمةّ تصدر عن عمادة البحث العلميّ والّدراسات العليا الحسين بن طلال للبحوث مجلة جامعة

        م2022لعام  (1) ( العدد8المجلد )

 

74 
 

 ،إلا أنه يختلف عن غيره من حيث التبعية ،على الرغم من اشتراك عقد العمل مع عقد المقاولة بالمحل .6

تقلال بأدائه لعمله، إلا أن العامل يخضع لإشراف أو رقابة سيتمتع المقاول بقدر من الحرية والا حيث

 صاحب العمل، فعنصر التبعية العنصر الأساسي والمميز لعقد العمل عن غيره من العقود .

افِ بتطبيقِ عتر دِ العملِ، لا يمكن التسّليم بالاأنّ هنالك خُصوصية بالتبعيةِ الواردةِ في مضامينِ عق  .7

، على عقدِ العملِ، كما أكدت محكمةُ التمييزِ الأردنيةِ بقرار لها 288مفاعيلِ التبعيةِ الواردةِ في المادةِ 

أنه لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب أن يضع العامل نفسه في  " من المتفقِ عليه فـقهاً وقضاءفقضت: 

وأن يرسم له طريق العــــمل  ،ارتــه )أو( إشــــرافهخدمةِ صاحب العامل، وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إد

وحددوه، وأن يــحاسبه على عـــــمله، ولا يتعين لتوافر ركن الإشرافِ أن يتتبع صاحب العمل العامل 

 باستمرار وهو يقوم بعمله.

مسؤولية المتبوعِ عن ستفاض الفقهُ بشرحهاِ لوضعِ أرضيةً خصبةً لإقامةِ اأن هذه التبعية المقصودة والتي  8 ‫

والتي هي  ،وهي العناصرِ التي جردها الفقهُ  ،أعمالِ تابعهِ، لا تصلح أرض خصبة لإقامةِ التبعيةِ في عقدِ العملِ 

بتبعية بدون أجر، ولا يستقيم عقد عمل   أهم مكنونات ومضامين عقد العملِ الفردي، كما لا يستقيم عقد عمل

لتبعية، ولا يمكن إقامة التبعيةِ في عقدِ العملِ الباطلِ مطلقاً، وبالتدقيقِ نلاحظ بتبعية من دونِ معرفة منّ يقوم با

ذا أهمية  اجوهري اهي تحصيل حاصل وليست عنصر  288أن التبعـية التي يتحدث عنها الفقه بخصوصِ المادةِ 

سِ من أهمية ـانة ملحوظة بعناصـرها وتهميش واضح، على العكستهامطلقة يقوم عليها، أو يمكن أن نقلل 

غر. وجودها باعتبارهِا ركنه الأ ‫ ‬‫‫ 

أن التبعية في مفهومهاِ وفي نطاقهاِ وفي عناصرهاِ تتأثر حالياً بالتطور التكنولوجي، الذي غزا بعض   9         

ما نترنت، كويرتبط بمسـتخدمه عن طريق الإ ،المؤسساتِ الصـناعيةِ والتجاريةِ، فالعامل مثلًا قد يعمل في منـزله

ن يتم العمل عن بعد، وهنا تجدر الإشكالية الحقيقية، هي في حالةِ ممارسةِ العاملِ نشاطه خارج المؤسسةِ أيمكن 

أو العملِ في المنزلِ كأطارِ عامِ، وعليه متى تعرض العامل في الحالتينِ السابقتينِ لحادث ما، أو إذا صدر من 

مسؤولًا مسؤولية مدنية عن ذلك  ل يعتبر صاحب العملِ جانبهِ فعلٌ ضارٌ سبب من خلاله ضرراً للغير، فه

عتبار أن العامل تحت تبعيته.لا شك أنه ليس بكل الحالات التي يكون بها العامل، تكون هنالك علاقة تبعية اب

إلا أنه يعجز  ،ضِ وأن كان في بعض الفرو  ، 288بينه وبين صاحب العمل بالمعنى المقصود السابق في المادة 
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عمالِ تابعه.أ ا وسلمنا بمسؤوليةِ المتبوعِ عن عتبرنا  إذا ما ،عن تفسيرِ التبعيةِ المرنةِ وظهور عدم منطقية للنتائجِ    

  

ردنيةِ إلى امِ قد ذهبت مَحكمةُ التمييزِ الأالقضاء لم يكن منضبطاً من حيث الأساس، ففي أحد الأحك 10       

"بأن ما يقع من  خر فقضت :آخر لذات المحكمةِ حول أساس آوجاء في قرار  تابعه، عن أعمالِ  مسؤولية المتبوع

القضاء و  ،هالعامل من ضرر بسبب تأدية وظيفته يضمنه رب العمل ولو كان ناتجاً عن استغلال العامل لوظيفت

الخطأ مفترض، فقد ذهبت محكمةُ النقضِ المصريةِ إلى أن أساس المسؤولية هي  ،راء مختلفةآالمصري كان له 

فقضت " من المقرر في قضاءِ هذه المحكمة أن القانون المدني على أن رب العملِ يكون مسؤولًا عن الضررِ 

لة تـأدية وظيفته أو بسببها فقد متى كان واقعاً منه في حا 174/1عامله بعمله، إذا نص في المادة   الذي يحدثه

وقد ذهبت نفس  ثبات العكس،إالعمل فرضاً لا يقبل من جانب رب قام هذه المسؤولية على خطأ مفترض أ

 خر ألا وهو الحلولآخر ذهبت إلى أساس آخر، وفي قرار آهو الكفــالة، بقرار و ألا  ، خرآلى أساس إالمحكمة 

  و التشريعات قائمة المراجع 

 أولًا : التشريعات 

 1996( لسنة 8قانون العمل رقم ) 
 1976( لسنة  43القانون المدني رقم )

 

 الكتب ثانياً : 

   .2003تماعي، دار النهضة العربية، ، الوسيط في القانون الاج، أحمد حسنالبرعي

 .2018دار الثقافة، عمان، ،2ط ، شرح أحكام قانون العمل،جعفر المغربي

 .2004 علاقات العمل الفردية في القانون الليبي، ،، عبد الغنيالروميضي

عقد الإيجار في التقنين المددني المصري، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر،  ،محمود جمال الدين، زكي
1998.     

 .1، الوسيط في شرح القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، مجلد عبد الرزاق ،السنهوري 
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 .1979،  3، أصول قانون العمل عقد العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط، حسنكيره

      علاقة العمل الفردية دراسة تحليلية في قانون العمل المصري والفرنسي، دار تبعية في نطاق مبروك، ال
 . 2009النهضة العربية، مصر، 

  أهم المبادى القانونية التي تحكم عقد العمل الفردي في قانون العمل الأردني، دار وائل، عمان  ،، بشارملكاوي 
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 .1989، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، الودود، عبد يحيى
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 2017، 54غواط، مجلة دولية محكمة، العدد لجامعة عمار ثلجي الأ
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